
03 محليات
الاحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦

ممثل الأمير: الكويت ستبقى صوتاً للحكمة والاعتدال.. داعمة للحوار 
والتعاون.. نصيرة للحق شريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين

نيويورك - كونا: قال ممثل 
صاحب الســمو الأمير الشــيخ 
مشــعل الأحمد سمو ولي العهد 
الشــيخ صباح الخالــد إن دولة 
الكويــت ودول مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربية والمملكة 
الأردنية الهاشمية تتعرض منذ 
شــهر فبرايــر الماضــي لعدوان 
إيراني آثم بالصواريخ الباليستية 
والجوالة والطائرات المسيرة على 
الرغم من أنها ليســت طرفا في 
النزاع القائم في المنطقة في انتهاك 
صريح للقانون الدولي والقانون 
الدولي الإنســاني وميثاق الأمم 

المتحدة.
جــاء ذلــك فــي كلمــة ممثل 
صاحب الســمو الأمير الشــيخ 
مشــعل الأحمد سمو ولي العهد 
الشيخ صباح الخالد أمام أعمال 
الدورة الحادية والثمانين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة 
الدولية في مدينة نيويورك هذا 

نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم»

رئيس الجمعية العامة..
الأمين العام..

أصحاب الجلالــة والفخامة 
والسمو والمعالي..

السيدات والسادة:
الله  السلام عليكــم ورحمة 

وبركاته،،، 
يســرني في البداية أن أنقل 
لكــم تحيــات صاحــب الســمو 
الأميــر الشــيخ مشــعل الأحمد 
وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه 
الدورة مهنئين د. خليل الرحمن 
وجمهورية بنغلاديش الشعبية 
الصديقــة على انتخابه رئيســا 
للجمعية العامة مؤكدين مساندتنا 
له ولاختيــاره الحكيم لموضوع 
هذه الدورة وهو «استعادة الثقة 
وإدارة التحــول.. وأمم متحــدة 

تحقق مصالح الجميع».
كما نعرب عن شكرنا للسيدة 
أنالينــا بيربوك على مــا بذلته 
من جهود مقدرة خلال رئاستها 
الســابقة ولا يفوتنــا  للــدورة 
أن نشــيد بجهــود الأمين العــام 
ومساعيه ومبادراته في تعزيز 
العمــل الدولي متعــدد الأطراف 
كمبادرة الأمم المتحدة ٨٠ وميثاق 
المستقبل والجهود المستمرة في 
مواجهــة التحديــات والأزمــات 
العالميــة كالنزاعــات والحروب 
وظاهرة تغيــر المناخ والإرهاب 
ومســاعدة الدول الأعضاء على 
بلوغ أهداف التنمية المســتدامة 
وتعزيــز العمــل الدولي بشــأن 
الذكاء الاصطناعــي.. ونأمل أن 
تتواصل الجهود بعد انتهاء ولاية 
الأمين العام نهاية هذا العام بما 
يضمن استمرارية العمل لإصلاح 
وتطوير أجهزة المنظمة وتفعيل 
دورها والارتقــاء بأدائها للقيام 
بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها.
ونؤكد في هذا الســياق على 
أن إصلاح مجلس الأمن - وهو 
الجهــاز المكلف بصيانة الســلم 
والأمن الدوليين - أصبح ضرورة 
لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد 
أعضاء المنظمة والتغيرات التي 
طرأت على العلاقات الدولية منذ 
إنشــائها فهناك حاجة ماسة لأن 
يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية 

وشفافية في أداء مسؤولياته.
السيد الرئيس:

تتعرض دولة الكويت ودول 
مجلــس التعاون لــدول الخليج 
الأردنيــة  والمملكــة  العربيــة 
الهاشمية منذ شهر فبراير الماضي 
لعــدوان إيراني آثم بالصواريخ 
الباليستية والجوالة والطائرات 
المسيرة على الرغم من أنها ليست 
طرفا في النزاع القائم في المنطقة 
في انتهاك صريح للقانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني وميثاق 

الأمم المتحدة.
واســتهدفت هذه الاعتداءات 
الغاشمة - وبشكل ممنهج ومتكرر 
- الأعيــان المدنيــة والمنشــآت 
الحيويــة ومنها مطــار الكويت 
الدولي ومحطات الكهرباء والمياه 
والمنشــآت النفطية بما يكشــف 
عن نهج عدائي يستهدف تعطيل 
مقومات الحياة والبنى التحتية 
الحيويــة وقــد راح ضحية هذه 
الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء 
والمدنيين الأبرياء كما تسببت في 
وقوع عدد من الجرحى وألحقت 
أضرارا مادية واقتصادية جسيمة.
وإمعانــا فــي إلحاق الأذى 
باقتصاديات دول المنطقة والعالم 
والتأثير علــى التجارة العالمية 
والأســواق النفطية تقوم إيران 

الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع 
والانتهاء من جميع الملفات العالقة 
بين البلدين وفي مقدمتها استكمال 
ترسيم الحدود البحرية لما بعد 
العلامــة (١٦٢) وفقــا لقواعــد 
القانون الدولــي واتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢

والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات 
الثنائية الأمنية والفنية الموقعة 
بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقية 
تنظيم الملاحة البحرية في خور 
عبداللــه وبروتوكــول المبادلــة 
الأمني لعام ٢٠٠٨ لما يمثلانه من 
أدوات قانونية وعملية لتنظيم 
الملاحة وحماية البيئة ومكافحة 
الإرهاب والاتجار غير المشروع 
بالسلاح والمخدرات وتعزيز الأمن 

المشترك.
وتدعو دولة الكويت العراق 
إلــى التعــاون مع ممثــل الأمين 
العام رفيع المستوى تنفيذا لقرار 
مجلس الأمن ٢٧٩٢ لتحقيق التقدم 
والنتائــج المرجوة في الكشــف 
عن مصير الأســرى والمفقودين 
الكويتيين ورعايا الدول الثالثة 
والممتلــكات الكويتيــة بما فيه 

الأرشيف الوطني.
السيد الرئيس:

تجدد دولــة الكويت موقفها 
المبدئــي والثابــت فــي إدانتهــا 
للانتهــاكات المســتمرة لقــوات 
الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب 
الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال 
يعانــي مــن ظــروف وأوضــاع 
معيشــية صعبــة تحــت وطأة 
سياســات التهجير والاعتقالات 
والاستيطان.. وندعو إلى التنفيذ 
الكامــل لخطة السلام الشــاملة 
ومراحلها اللاحقة التي اعتمدها 
مجلس الأمن في قراره ٢٨٠٣ بما 
يشــمل الانسحاب الكامل لقوات 
الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة 
وضمان تدفق المساعدات الإنسانية 
وعودة السلطة الفلسطينية إلى 
القطاع مع التأكيد على أن قطاع 
غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ونرحــب فــي هــذا الشــأن 
التــي  بالإجــراءات والقــرارات 
اتخذتها المملكة المتحدة وفرنسا 
وعدد من الدول في إدانة الأنشطة 
الاستيطانية وفرض عقوبات على 
المستوطنين المتورطين في أعمال 
العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين 
وفرض حظر اســتيراد الســلع 

والمنتجات من المستوطنات.
وتؤكد دولة الكويت أن تحقيق 
السلام العادل والشامل والدائم 
فــي المنطقة يظل مرهونا بإنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
العربيــة كافة وتمكين الشــعب 
الفلسطيني من ممارسة حقوقه 
المشروعة غير القابلة للتصرف 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧
وعاصمتها (القدس الشرقية).

السيد الرئيس:
تشــهد الجمهوريــة اليمنية 
الشــقيقة تصعيــدا عســكريا 
خطيــرا نتيجة الهجمــات التي 
تشنها جماعة الحوثي على عدة 
محافظات وفي مناطق الســاحل 
الغربي مستهدفة تهديد الملاحة في 
باب المندب وفي هذا الشأن تجدد 
دولة الكويت دعمها الكامل للجهود 
التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة 
إلى التوصل إلى تسوية شاملة 
ومستدامة يقودها اليمنيون وفقا 

والاتزان والالتزام الراسخ بميثاق 
الأمم المتحــدة والقانون الدولي 
ودعــم العمــل الدولــي متعــدد 
الأطــراف والإيمان بــأن الحوار 
وتســوية الخلافــات بالطــرق 
السلمية من السبل المثلى لصون 
السلم والأمن الدوليين.. كما تؤمن 
دولة الكويت بالعلاقة التكاملية 
بين الأمــن والتنمية فلا أمن من 
دون تنمية ولا تنمية من دون أمن.
وانطلاقــا مــن هــذه الرؤية 
جسدت (الكويت) ديبلوماسيتها 
التنموية والإنســانية من خلال 
الدور الريادي للصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية الذي 
أســهم منذ عــام ١٩٦١ في تمويل 
مشاريع تنموية في ١٠٧ دول حول 
العالم إيمانا بأن معالجة جذور 
الأزمات لا تقتصر على المقاربات 
الأمنية بل تتطلب دعم البرامج 
التنموية وتوفير مقومات العيش 
الكريم وبناء مجتمعات أكثر قدرة 

على الصمود والاستقرار.
الوطنــي  وعلــى الصعيــد 
تمضــي (الكويــت) بثقــة نحو 
تحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ عبر 
تسريع تنفيذ المشاريع التنموية 
وتنويع اقتصادها ومصادر دخلها 
ومواصلة التحول الرقمي وتمكين 
المرأة والشباب وتطوير منظومتها 
التشــريعية وترسيخ الحوكمة 
والشــفافية بمــا يعــزز كفــاءة 
المؤسسات وتنافسية الاقتصاد 
ويرسخ مكانة دولة الكويت مركزا 
ماليا وتجاريا وثقافيا رائدا في 

المنطقة.
وفي الختام

لقد عرف بلدي قسوة الاحتلال 
ومــرارة العــدوان وعانــى مــن 
الحروب التي عصفت وتعصف 
بمنطقتنا منذ أربعة عقود ومن 
واقــع تجربتــه أدرك حقيقة أن 
الشــعوب هــي التــي تدفع ثمن 
النزاعات كما أدرك أهمية وقوف 
العالم صفا واحدا انتصارا للحق 
وتمسكا بمبادئ الميثاق والقانون 
الدولي.. ومن رحم تلك التجربة 
ترسخت لدينا قناعة بأن السلام 
موقــف تمليه الحكمــة وتحميه 
القدرة وأن الحوار لا ينتقص من 
الحقوق بل يحفظها وأن الأمن لا 
تحرسه القوة وحدها بل يرسخه 
العدل وتصونه سيادة القانون 
وتحميه مبادئ الشرعية الدولية. 
ورسالة دولة الكويت التي آمنت 
بها قولا وفعلا وستظل متمسكة 
بهــا هي «إن الــسلام العادل هو 
إلــى الاســتقرار وإن  الطريــق 
الــدول وصون  احترام ســيادة 
حقوق الشــعوب والاحتكام إلى 
القانون الدولي في حل النزاعات.. 
ركائز لا غنــى عنها لأمن الدول 

واستقرارها».
الكويــت  وســتبقى دولــة 
- كمــا عهدها العالــم - صوتا 
للحكمــة والاعتــدال.. داعمــة 
للحوار والتعاون والانفتاح على 
الشــراكات بما يحقــق المصالح 
والمنافــع المشــتركة.. نصيــرة 
للحق.. شريكة في ترسيخ السلم 
والأمن الدوليين إيمانا منها بأن 
السلام هو السبيل إلى مستقبل 
تصان فيه الحقوق وتستقر فيه 

الأوطان
وتنعــم فيه الأجيــال بالأمن 

والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته».

للمرجعيات الثلاث المتفق عليها 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
وعلــى وجه الخصــوص القرار 
٢٢١٦.. وتؤكــد دولة الكويت أن 
أية تســوية سياسية ينبغي أن 
تصــون وحدة اليمن وســيادته 
واستقلاله وسلامة أراضيه وأن 
تضع حدا لمعاناة شعبه الشقيق 
وتفتح آفاقا للأمن والاســتقرار 
والتنمية الاقتصادية ونشدد على 
أهمية صون أمن وسلامة الملاحة 
البحرية الدولية في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب.
كمــا نديــن بأشــد العبارات 
اعتداءات جماعــة الحوثي التي 
طالت المملكة العربية السعودية 
الشقيقة مستهدفة أعيانا مدنية 
واقتصاديــة في عدد مــن المدن 
ونؤكــد في هذا الســياق أن أمن 
المملكــة جزء لا يتجــزأ من أمن 
دولة الكويت وأمن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. 

السيد الرئيس:
تجدد دولة الكويت وقوفها 
إلــى جانب الجمهورية العربية 
الشــقيقة وترحــب  الســورية 
التي  بالخطــوات والإجــراءات 
اتخــذت مــن المجتمــع الدولي 
لرفــع العقوبــات عنهــا وإزالة 
اســمها من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب.. كمــا نؤكــد دعمنــا 
لجميــع الجهــود المنصبة نحو 
إعــادة بنــاء مؤسســات الدولة 
والمضــي فــي عملية سياســية 
شاملة وجامعة بقيادة سورية 
وبمشــاركة فاعلــة مــن جميع 
مكونات الشــعب السوري بما 
يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن 
الكريم..  والاســتقرار والعيش 
ونشــدد - في الســياق ذاته - 
على أهمية احترام سيادة سورية 
ووحدة وسلامة أراضيها وندين 
ونرفــض اعتــداءات وتوغلات 
قــوات الاحــتلال الإســرائيلية 
داخــل الأراضــي الســورية لما 
يمثلــه مــن تصعيــد خطيــر 
وانتهاك لاتفاقية فض الاشتباك 
لعام ١٩٧٤ ويؤدي إلى تقويض 
الأمن والاســتقرار في المنطقة. 
وفيمــا يتعلــق بالجمهوريــة 
اللبنانية الشــقيقة تؤكد دولة 
الكويت أهمية مؤسسات الدولة 
اللبنانية وضرورة تمكينها من 
بسط سلطتها الكاملة على جميع 
أراضيهــا وحصر الــسلاح بيد 
الدولة وحدها بما يعزز سيادة 
لبنان ويحفظ أمنه واستقراره..

كمــا تؤكــد فــي هذا الشــأن 
أهمية الحفاظ على تواجد دولي 
مستقل على طول الخط الأزرق 
بما يضمن التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن رقم ١٧٠١.. ونجدد 
مطالبنا بانسحاب إسرائيل من 
كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.
وحول التطورات في كل من 
جمهورية الســودان وجمهورية 
الصومال الفيدرالية ودولة ليبيا 
فإننــا نؤكــد ضرورة التمســك 
بالحلول السلمية والانخراط في 
حوارات سياسية لحل الخلافات 
وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وقواعد القانون الدولي بما 
يضمــن وحدة وسلامة أراضيها 

وسيادة هذه الدول الشقيقة.
السيد الرئيس:

لقــد أرســت دولــة الكويت 
سياستها الخارجية منذ استقلالها 
على ثوابت صلبة قوامها الاعتدال 

سمو ولي العهد أكد في كلمة دولة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلام موقف تمليه الحكمة وتحميه القدرة والحوار لا ينتقص من الحقوق بل يحفظها

ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال كلمة دولة الكويت أمام أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك

بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق 
مضيق هرمز لاســتخدامه ورقة 
ضغط في الحرب بشكل مخالف 
للقانون الدولي وقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة.
وفي هذا الشأن تعرب دولة 
الكويت عن بالغ تقديرها للدول 
الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى 
جانبها وتضامنت معها وللدول 
التي رعــت قرار مجلــس الأمن 
٢٨١٧ والقرارات الدولية الأخرى 
الصــادرة عــن مجلــس حقوق 
الإنسان والمنظمة البحرية الدولية 
التــي أدانــت العــدوان الإيراني 
باعتباره تهديدا للســلم والأمن 
الدوليين وطالبت بوقفه وأكدت 
حق الدول الطبيعي في الدفاع عن 
النفس وفقا للمادة ٥١ من ميثاق 
الأمم المتحدة وأهمية ضمان حرية 

الملاحة دون قيد أو شرط.
 وانطلاقا من إيمانها بأن أمن 
واستقرار منطقة الخليج العربي 
يشــكلان ركيزة أساسية للأمن 
والاستقرار الإقليمي والدولي وهو 
ما كشــفت عنه تداعيات الحرب 
والاعتداءات الإيرانية تجدد دولة 
الكويــت دعمهــا لكافــة الجهود 
الديبلوماســية الرامية للتهدئة 
والتوصل إلى حل سلمي للنزاع 
القائم مشيدة بالجهود المبذولة 
والوساطة التي تقودها دولة قطر 
الشــقيقة وجمهورية باكســتان 
الصديقة مؤكدة ضرورة التوصل 
إلى تفاهمات إقليمية مســتدامة 
قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ 
حســن الجوار واحترام ســيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية والامتناع عن استخدام 
القــوة أو التهديــد بها والتوقف 
عن دعــم الوكلاء والميليشــيات 
ومعالجة المشاغل الأمنية لدول 
المنطقة كافة بمــا في ذلك الملف 
النــووي الإيرانــي والصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة 
مــع التأكيد على ضمــان حرية 
وسلامــة الملاحــة وحــق عبور 
مضيقي (هرمز) و(باب المندب) 
وفقا للقانــون الدولي واتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

.١٩٨٢
السيد الرئيس:

تلتــزم دولــة الكويــت فــي 
سياستها الخارجية وتسترشد 
بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لاسيما 
احترام مبدأ حسن الجوار واحترام 
ســيادة الدول وعدم التدخل في 
الشــؤون الداخليــة.. ومــن هذا 
المنطلق تنظر دولة الكويت إلى 
جمهورية العراق الشقيق كجار 
تربطنا به علاقات وثيقة وشريك 
في الأمن والاستقرار وحرصت - 
ومنذ سقوط النظام السابق في 
عام ٢٠٠٣ - على دعمه والوقوف 
إلى جانبه في مواجهة التحديات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية 
من أجل استعادة دوره ومكانته 
الإقليمية والدولية إيمانا منها بأن 
(عراقا) مستقرا آمنا مزدهرا يمثل 
مصلحة مشــتركة لـ (الكويت) 

وللمنطقة بأسرها.
وفي هذا السياق تشيد دولة 
الكويت بالخطوات التي يتخذها 
رئيــس الــوزراء العراقــي علي 
الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة 
وتعزيز علاقات العراق الثنائية 
مع الدول المجاورة ونتطلع إلى 
تعزيــز تدابيــر بنــاء الثقة بين 
البلديــن والانــطلاق بالعلاقات 

الكويـت تتعرض لعـدوان إيراني آثم بالصواريـخ الباليسـتية والجوالة والطائرات المسـيّرة رغم أنها ليسـت طرفاً في النـزاع القائم

إيران تقوم بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاسـتخدامه ورقة ضغط في الحرب بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 
الاعتداءات الإيرانية الغاشـمة استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية 

أمن واسـتقرار منطقة الخليج العربي يشكلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وهو ما كشفت عنه تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية

الشـعوب هـي مـن تدفع ثمـن النزاعـات وعلـى العالـم أن يقـف صفاً 
الدولـي والقانـون  الميثـاق  بمبـادئ  وتمسـكاً  للحـق  انتصـاراً  واحـداً 

نجدد دعمنـا لجميع الجهـود الديبلوماسـية الراميـة للتهدئة 
بالجهـود  ونشـيد  القائـم  للنـزاع  سـلمي  حـل  إلـى  والتوصـل 
المبذولـة والوسـاطة التـي تقودهـا قطـر وجمهوريـة باكسـتان 

ضـرورة التوصل إلـى تفاهمـات إقليميـة مسـتدامة قائمة على 
الالتـزام بمبـادئ حسـن الجـوار واحتـرام سـيادة الـدول وعدم 
التدخـل في شـؤونها والامتناع عن اسـتخدام القـوة أو التهديد بها

الوكـــلاء والميليشيــــات ومعالجة  التوقـف عـن دعـم 
المشـاغل الأمنية لـدول المنطقـة مع التأكيـد على ضمـان حرية 
وسلامـة الملاحـة وحـق عبـور مضيقـي «هرمـز» و«بـاب المندب»

علاقـات  بـه  تربطنـا  كجـار  العـراق  إلـى  تنظـر  الكويـت 
علـى  وتحـرص  والاستقـــــرار  الأمـن  فـي  وشـريك  وثيقـة 
دعمـه فـي مواجهـة التحديـات مــن أجـل استعـــادة دوره 

الـسلاح  لحصـر  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  بخطـوات  نشـيد 
الـدول  مـع  الثنائيـة  العـراق  علاقـات  وتعزيـز  الدولـة  بيـد 
المجـاورة ونتطلـع إلـى تعزيـز تدابيـر بنـاء الثقـة بين البلديـن

العـراق  مـع  العالقـة  الملفـات  جميـع  مـن  الانتهـاء  نأمـل 
لما  البحريـة  الحـدود  ترسـيم  اسـتكمال  مقدمتهـا  وفـي 
الملاحـة  تنظيـم  باتفاقيـة  والالتـزام   (١٦٢) العلامـة  بعـد 
الأمنـي  المبادلـة  وبروتوكـول  عبداللـه  خـور  فـي  البحريـة 

المنطقـة  فـي  والدائـم  والشـامل  العـادل  الـسلام  تحقيـق 
كافـة  العربيـة  للأراضـي  الإسـرائيلي  الاحـتلال  بإنهـاء  مرهـون 
وتمـكين الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـة حقوقه المشـروعة 

اليمـن  وحـدة  تصـون  أن  ينبغـي  سياسـية  تسـوية  أيـة 
وسـيادته واسـتقلاله وسلامـة أراضيـه وأن تضـع حـدا لمعانـاة 
الاقتصاديـة  والتنميـة  والاسـتقرار  للأمـن  آفاقـا  وتفتـح  شـعبه 

نديـن اعتـداءات جماعـة الحوثي على السـعودية مسـتهدفة 
أن  ونؤكـد  المـدن  مـن  عـدد  فـي  واقتصاديـة  مدنيـة  أعيانـاً 
أمـن المملكـة جـزء لا يتجـزأ مـن أمـن الكويـت ودول «التعـاون» 

نشـدد علـى أهمية احتـرام سـيادة سـورية ووحـدة وسلامة 
أراضيهـا ونديـن ونرفـض اعتـداءات وتـوغلات قـوات الاحـتلال 
خطيـر تصعيـد  مـن  يمثلـه  لما  أراضيهـا  داخـل  الإسـرائيلية 

بسـط  مـن  اللبنانيـة  الدولـة  مؤسسـات  تمـكين  ضـرورة 
بيـد  الـسلاح  وحصـر  أراضيهـا  جميـع  علـى  الكاملـة  سـلطتها 
الدولـة وحدها بمـا يعزز سـيادة لبنـان ويحفـظ أمنه واسـتقراره

سياسـة الكويـت الخارجيـة قائمـة علـى ثوابت صلبـة قوامها 
المتحـدة  الأمم  بميثـاق  الراسـخ  والالتـزام  والاتـزان  الاعتـدال 
الأطـراف  متعـدد  الدولـي  العمـل  ودعـم  الدولـي  والقانـون 

الكويت تمضي بثقـة نحو تحقيق رؤيـة «٢٠٣٥» عبر تسـريع تنفيذ 
المشـاريع التنموية وتنويع اقتصادها ومصادر دخلهـا ومواصلة التحول 
الرقمـي وتمـكين المـرأة والشـباب وتطويـر المنظومـة التشـريعية 

هـو  العـادل  الـسلام  «إن  هـي  للعالـم  الكويـت  رسـالة 
وصـون  الـدول  سـيادة  واحتـرام  الاسـتقرار  إلـى  الطريـق 
حـل  فـي  الدولـي  القانـون  إلـى  والاحتـكام  الشـعوب  حقـوق 
واسـتقرارها» الـدول  لأمـن  عنهـا  غنـى  لا  ركائـز  النزاعـات.. 

الزيـادة  لمواكبـة  ضـرورة  الأمـن  مجلـس  إصلاح 
الكبيـرة فـي عـدد أعضـاء المنظمـة وليكـون أكثـر 
مسؤولياتـــه أداء  فـي  وشـفافية  وفاعليـة  تمثـيلا 


